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Abstract  

    It was stated in the statute of the International Tribunal that the latter established its 
revolutionary mandate only on the most dangerous part that worries the international 
community, to the extent that it completes it without detracting from or activating 
national exhaustion, and that the drafters of this statute would have completed setting 
complex conditions for it to complete the executive work. According to its international 
jurisdiction, it must be aware of the occurrence of this international quantity, and the 
Rome Statute specifies how to bring the matter to the court, and also specifies the persons 
legally qualified to bring it before it, and the role of states in presenting and receiving the 
perpetrators of the international contribution, and also specifies the procedures necessary 
for effective filing, and between This study is the jurisdiction of the judicial court, which 
fully determines the basis of the type of crime and the person who prosecuted it, and also 
whether the court is competent in complementing it with the jurisdiction of the national 
judicial court, and introduces us to the judicial instructions, and then explains to us the 
ways to appeal the judge who issued it. 
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 ملخص 
لقد أشیر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن ھذه الأخیرة أنشأت لممارسة اختصاصھا          

فقط على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع الدولي على حد تكمل فیھ دون أن تنقص أو تلغي  
ي تمارس  الاختصاص الجنائي الوطني، وإن كان محرري نظام روما اتفقوا على وضع شروط مسبقة لك

المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا فلابد أن یصل لعلمھا وقوع تلك الجرائم الدولیة، وقد حدد نظام روما  
كیفیة رفع مسألة للمحكمة، وحدد الأشخاص المؤھلین قانونا لتحریك الدعوى أمامھا، ودور الدول في تقدیم  

الواج  الإجراءات  حدد  كما  الدولیة،  الجرائم  مرتكبي  أمامھا،وتسلیم  إتباعھا  الدراسة  وتشیر ب    إلى   ھذه 
وكیفیة ممارسة المحكمة لھذه  ، أساس نوع الجریمة وشخص مرتكبھا اختصاصات المحكمة التي تتحدد على

ثم    ،الوطني  حالة ممارسة المحكمة اختصاصھا بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء   الاختصاصات وأیضا 
طرق الطعن    االتحقیق والمحاكمة وبعد ذلك بین إجراءات  القواعد الإجرائیة بحیث تم التعرف على    إلى   ناتطرق

 ھا.  في الأحكام التي صدرت عن 
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I –  مقدمة 
عن وجود النظام القضائي الداخلي في أھمیتھ  ، ولا یقل  الأھمیةمر في غایة  وجود نظام قضائي جنائي دولي أ  إن          

ولما لھذا القانون   بشاعة الجرائم الدولیة وأثرھا على البشریة جمعاء،  إلىنظرنا    إذافي أي مجتمع طبیعي متحضر، خاصة  
 من أھمیة قصوى في مجال إسباغ الحمایة الجنائیة على المصالح ذات الأھمیة الملحوظة في المجتمع الدولي. 

لانتھاكات  الردع بتطبیق القانون الدولي، ونتیجة ل  إلىقضائیة تھدف    كآلیةلقد جاءت فكرة خلق المحكمة الجنائیة الدولیة  
بحق   من بعض  الإنسانیةالمریعة  المحكمة  یشوب عمل  مما  الرغم  مبدأ  إلاالخلل    أوجھ، وعلى  المجرمین   أن  ملاحقة 

السماح   الذي    بإفلاتالدولیین، وعدم  الھدف  یعتبر  العقاب  الھدف جعلھا لأجلھالمحكمة    أوجدتھؤلاء من  ، ولعل ھذا 
لكثیر من ضحایا الجرائم التي تدخل في اختصاصھا، ومنھم الشعب الفلسطیني الذي عانى ویعاني من قھر    الآمالموضع  

 . إنسانیة أوالذي لم یتقید یوما بقاعدة قانونیة دولیة   الإسرائیليالاحتلال  
یترك ھذا   الشاملة،  الحق  للمحكمة    الأساسيالنظام  لم  القضائیة  الولایة  الجرائم   وإنمافي فرض  بأشد  یتعلق  فیما  قیدھا 

وھي جریمة الإبادة الجماعیة، جریمة العدوان، والجرائم ضد والتي یعتبر ارتكابھا مساسا بالمجتمع الدولي بأسره    خطورة 
على حد تكمل فیھ دون أن تنقص أو تلغي الاختصاص الجنائي  وفق مبدأ التكامل القضائي أي    الإنسانیة، وجرائم الحرب،

التي یتم وقد حدد نظام روما  ،  الوطني.  جملة من الضوابط تحكم المحكمة في ممارسة اختصاصھا، حیث حدد المعاییر 
المبادئ   إلى  بالإضافةبمقتضاھا إحالة القضایا أمام المحكمة،  كما بین المصادر التي یتوجب على المحكمة الاعتماد علیھا  

، وحدد الأشخاص المؤھلین قانونا لتحریك الدعوى أمامھا، ودور العامة الواجب مراعاتھا في القضایا المعروضة أمامھا
الدولیة، الجرائم  تقدیم وتسلیم مرتكبي  النظام  كما حم  الدول في  القواعد   الأساسيلت نصوص  الدولیة  الجنائیة  للمحكمة 

ضحت اختصاصات ووتشكیل المحكمة ودوائرھا، و،  أمامھاوالقانون الواجب التطبیق    ةالمتعلقة بعمل المحكم  الأساسیة
  ،الأحكامالمحاكمة وتنفیذ    أو  المحكمة، سواء في مرحلة التحقیق  الخاصة بعمل  الإجراءاتتلك الدوائر وسلطاتھا، كما بینت  

النظام   تغفل نصوص  المتھم    الأساسيولم  الدور    أثناءضمانات  تنفیذ   الإشرافيالتحقیق والمحاكمة، ولا  للمحكمة على 
   .الصادرة عنھا الأحكام 

 الجنائیة الدولیة   كیف تمارس المحكمةالإشكالیة التالیة:    سبق ذكره یمكننا طرح وبناءا على مامن ھذا المنطلق،  
 الاختصاص الممنوح لھا بموجب نظامھا الأساسي؟

   الأول المبحث یتضمن ن اثنی  من خلال مبحثینھذه الدراسة شكالیة، سوف نتناول وفي سبیل الإجابة على ھذه الإ
الدول في تقدیم وتسلیم المجرمینالجنائیة الدولیة  المؤھلین قانونا لتحریك الدعوى أمام المحكمة  الأشخاص   كما   ودور 

الثاني    یتضمن الدولیةالمتبعة أمام المحكمة    جراءاتالإ المبحث  تنفیذ  ل  الجنائیة  الدولیة وكیفیة  محاكمة مرتكبي الجرائم 
   عن ھذه الأخیرة.الأحكام الصادرة 

 المؤھلین قانونا لتحریك الدعوى أمام المحكمة ودور الدول في تقدیم وتسلیم المجرمین :  المبحث الأول

تمارس المحكمة اختصاصھا في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة الخامسة من نظامھا 
والمتعلقة    13الأساسي إن توافرت الشروط المتطلبة بموجب ھذا النظام بحیث حدد كیفیة رفع المسألة إلیھا بموجب المادة  

ام في ھذا المجال والإجراءات الواجب إتباعھا بعد تلقي بممارسة الاختصاص، كما حدد السلطات الممنوحة للمدعي الع
معلومات حول ارتكاب ھذه الجریمة (المطلب الأول) كما عالج نظام روما الأساسي الطلبات التي یمكن توجیھھا للدول 

 الأطراف والمتعلقة بتقدیم وتسلیم المجرمین (المطلب الثاني).

 المؤھلین قانونا لتحریك الدعوى أمام المحكمة: المطلب الأول

  لإحالة للمحكمة "حالة یبدو لالأشخاص المؤھلین قانونا  في مادتھ الثالثة عشر،  لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة  
لذلك یمكن القول أن ھذا الأخیر   )،1"(فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في المادة الخامسة قد ارتكبت

المحكمة وھي   بتفعیل اختصاص  تختص  الأساسي  أوكل ثلاث جھات  النظام  العام  الدولة طرف في  المدعي  للمحكمة، 
 . مجلس الأمن الدولي(الفرع الثاني)(الفرع الأول) و
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 أو المدعي العام   في نظام روماالفرع الأول: الدول الأطراف 

من النظام الأساسي للمحكمة فإن ھذه الأخیرة تمارس اختصاصھا على الجرائم المحددة    13طبقا لنص المادة  
بموجب المادة الخامسة إذا أحالت دولة طرف في نظام روما إلى المدعي العام أي حالة متعلقة بإحدى الجرائم السابقة،  

 بناءا على معلومات تتعلق بالجرائم ذاتھا.   كما یجوز للمدعي العام مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسھ

 المدعي العام  عضو في النظام الأساسي إلى   دولةمن طرف حالة الإأولا: 

لقد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لدولة طرف سلطة إحالة "حالة ما" إلى المدعي العام باعتباره  
، فإذا تبین  2الجھاز المسؤول أساسا عن تلقي الإحالات والمعلومات الموثقة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

لھا ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري أو جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانیة جاز لھا أن تحیل المسألة للمدعي العام  
لتطلب منھ الشروع في التحقیق من أجل البت فیما إذا كان ینبغي توجیھ الاتھام لشخص معین أم لا وھذا ھو فحوى المادة  

تشكل   13، وقد تقوم دولة طرف بإحالة حالة إلى المدعي العام طبقا للفقرة (أ ) من المادة  كمةمن النظام الأساسي للمح  14
(مبدأ   رعایاھا  أحد  المتھم  أن  أو  الإقلیمیة)  (مبدأ  لدیھا  مسجلة  سفینة  أو  طائرة  متن  على  إقلیمھا  على  وقعت  جریمة 

حقیقات، ومن تم توجیھ الاتھام ضد شخص الشخصیة)، وذلك عن طریق قرار إحالة تطلب فیھ المدعي العام ممارسة الت 
وفي ھذه الحالة   14معین أو أكثر على أن یكون قرار الإحالة مشفوعا بما یؤدي صحة ادعائھا من وثائق ومستندات المادة  

 تصبح الدولة الطرف قد تنازلت عن ولایتھا القضائیة على الجریمة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، لتقوم  ھذه الأخیرة 
بممارسة التحقیق والمقاضاة لھذه الحالة، ولذلك یمكننا تعریف إحالة الدولة الطرف إلى المدعي العام، بأنھا تنازل دولة 
عن ولایتھا القضائیة عن حالة ما، تشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لتقوم الأخیرة بالتحقیق 

 3والمقاضاة بشأنھا

ویجوز لأي دولة غیر طرف في نظام روما الأساسي أن تحیل حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة للتحقیق فیھا   
إذا قبلت تلك الدولة اختصاص المحكمة بمقتضى إعلان خاص یودع لدى مسجل المحكمة بنظر الجریمة قید البحث طبقا 

، وبناء على ذلك یبلغ مسجل المحكمة الدولیة المعنیة أنھ من نتائج ھذا  4للفقرة الثالثة من المادة الثانیة عشر من نظام روما
من نظام روما الأساسي ذات الصلة بالحالة،    5الإعلان قبول الاختصاص فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة  

بالدول الأطراف تتعلق  التاسع وأي قواعد  الباب  العام أن یحافظ على سریة ھذه    5وتنطبق أحكام  المدعي  ویجب على 
 المعلومات والشھادات أو یتخذ الإجراءات اللازمة بحكم واجباتھ المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي 

 ثانیا : المبادرة التلقائیة للمدعي العام والقیود الواردة علیھ 

یجوز للمدعي العام مباشرة التحقیقات من تلقاء نفسھ على أساس توافر لدیھ معلومات متعلقة بجریمة تندرج ضمن  
  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، من النظام ا  15والمادة    13اختصاص المحكمة وھذا ھو فحوى الفقرة "ج" من المادة  

وفي ھذا الصدد نشیر إلى أن بعض الدول عارضت في مؤتمر روما على ھذه الفكرة على أساس أن الدول الأطراف  
ومجلس الأمن الدولي ھما الجھتان اللتان تستطیعان تحریك اختصاص المحكمة إذا أرید احترام استقلالیة المحكمة، وفي 

رط الحصول ظام روما معترفة بالسلطة التلقائیة للمدعي العام بشمن ن  15نھایة المطاف تم اعتماد حل وسط، فجاءت المادة  
 نظام روما. من  34المحكمة طبقا لنص المادة باعتبارھا أحد أجھزة   )6(على تفویض من الدائرة التمھیدیة

یقوم المدعي العام بتحلیل جدیة المعلومات التي تلقاھا، ویجوز لھ الحصول على معلومات إضافیة من الدول أو         
فإذا انتھى لأساس معقول وسلیم لإجراء وغیر الحكومیة أو أي مصادر أخرى،  أجھزة الأمم المتحدة، المنظمات الحكومیة  

الأخیرة   تحقیق یقدم طلب مرفوق بما جمعھ من مواد وأدلة للدائرة التمھیدیة لتأذن لھ بإجراء التحقیق، فإذا اقتنعت ھـذه 
لوجود أساس معقول للشروع في التحقیق الابتدائي وأن الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحكمة فتأذن لھ بذلك، أما إذا  

لب جدید إذا ظھرت لھ أدلة أو تبین لھا عدم جدیة الطلب المقدم من المدعي العام فترفضھ مع إمكانیة تقدیم ھذا الأخیر ط 
لإجراء تحقیق، علیھ   افإذا تبین للمدعي العام ذاتھ أن المعلومات المقدمة لھ لا تشكل أساسوقائع جدیدة متعلقة بنفس الحالة،  

بنفس  ا على وقائع أو أدلة جدیدة تتعلق  تبلیغ مقدمي ھذه المعلومات مع إمكانیة النظر في معلومات جدیدة قد تطرأ بناء
 الحالة.

المادة   بموجب  المقررة  العام  للمدعي  التلقائیة  السلطة  أن  ذلك  من  مقیدة    15یستخلص  ھي  بل  مطلقة،  لیست 
فبإمكان أي شخص إحالة مسالة المدعي العام والذي یستطیع   نوح لھ من طرف الدائرة التمھیدیة،بالترخیص أو الإذن المم
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الدائرة  موافقة  علیھ طلب  لكن  ذلك،  یقتضي  أساس  ھناك  أن  رأى  إذا  التحقیق  في  الشروع  تقریر حق  نفسھ  تلقاء  من 
 .7التمھیدیة

المشاركة في الإجراءات المتبعة أمـام    )  8(ھذا وقد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحق للضحایا
ھم للمحكمة آرائھم ودواعي قلقفیھا، فیستطیع الضحایا التعبیر عن    اأسـاسی  االمحكمة على نحو یمكن القول أنھم یلعبون دور

في جمیع مراحل الإجراءات عندما یتعلق الأمر بمصالحھم الشخصیة وذلك بصورة لا تضر حقوق المتھم  أو تتعارض 
فإن تعرضت ھذه الضحیة لأحد الجرائم المحددة بموجب المادة الخامسة یمكنھا   ا وفي إطار محاكمة عادلة وحیادیة،معھ

التدخل عن طریق إرسالھا معلومات متعلقة بتلك الجرائم إلى المدعي العام ومطالبتھ بالشروع في التحقیق، وعلیھا ملء 
، ویقرر القضاة بناءا على تلك الاستمارة إن لحق )9(استمارة المشاركة تقدم نسخة منھا لھذا الأخیر ونسخة أخرى للدفاع

 . اء جریمة تختص بھا المحكمة أم لابالضحیة ضرر من جر

وتجدر الإشارة إلى أنھ عندما تحیل دولة طرف حالة ما إلى المدعي العام أو عندما یبدأ ھذا الأخیر التحقیق من 
من نظام روما، فإنھ یتعین توافر شروط مسبقة لممارسة   15و    14الفقرة "أ" و "ج" و  13تلقاء نفسھ بناءا على المواد  

فیشترط أن تكون دولة الإقلیم أي الدولة التي وقعت الجریمة فوق إقلیمھا أو دولة جنسیة المتھم   المحكمة اختصاصھا،
في النظام الأساسي لھذه المحكمة أو قبلت باختصاص المحكمة بالنسبة لجریمة معینة بواسطة الإعلان لدى المسجل    اطرف

 . )10(العام لھذه المحكمة

وتجدر الملاحظة أنھ إذا ارتكبت الجریمة على متن سفینة أو طائرة، فإنھ یشترط في ھذه الحالة أن تكون دولة  
تسجیل ھذه المركبة طرف في النظام الأساسي للمحكمة كما توضحھ الفقرة الأولى والثانیة من المادة الثانیة عشر من نظام  

 لممارسة الاختصاص" والتي تنص على ما یلي:  جاءت تحت عنوان "الشروط المسبقة روما الأساسي التي 

في النظام الأساسي تقبل بذلك باختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا  االدولة التي تصبح طرف -1
 في المادة الخامسة.  

یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت واحدة أو أكثر من    13في حالة الفقرة (أ) و (ج) من المادة    -2
 . 3في ھذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة  االدول التالیة طرف

أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت  قید البحث أو دولة تسجیل السفینة الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك  -أ
 على متن سفینة أو طائرة. 

 .الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا" –ب 

تبنیھ في ھذه   تم  لما  اقترحت خلافا  الدول  الملاحظة أن بعض  ألمانیا الاستغناء عن    وتجدر  فاقترحت  المادة، 
أما عن الولایات المتحدة الأمریكیة فاقترحت موافقة كل   صاص المحكمة على الجرائم الدولیة،موافقة أي دولة لانعقاد اخت

في نظام    امن دولة الإقلیم ودولة جنسیة المتھم أي لم تكتفي بموافقة إحداھما، واقترحت كوریا موافقة أربع دول تكون طرف
من   12روما أو قبلت باختصاص المحكمة، وفي الدقائق الأخیرة من المؤتمر تم تبني الحل المنصوص علیھ في المادة  

 . )11(نظام روما أي موافقة إحدى الدول على اختصاص المحكمة  

 مجلس الأمن الدولي وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة   الإحالة من طرفالفرع الثاني : 

یعتبر مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة من بین المؤھلین قانونا لإحالة "حالة" إلى المدعي العام  
في حالة ما إذا تبین لھ أن إحدى الجرائم الدولیة المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي قد اقترفت، ویستمد مجلس 

الأمم المتحدة ومن نصوص النظام الأساسي لروما والذي خول الأمن الدولي اختصاصھ ھذا من نصوص میثاق منظمة  
 لھ بالإضافة لذلك سلطة تعلیق نشاط المحكمة كما سیتم توضیحھ.

 أولا : قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة "حالة ما" إلى المدعي العام 

من نظام روما الأساسي على ما یلي "للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق    13تنص الفقرة "ب" من المادة  
بجریمة مشار إلیھا في المادة الخامسة وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة... إذا أحال مجلس الأمن متصرفا  
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أكثر من ھذه الجرائم قد    بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام یبدوا فیھا أن جریمة أو
 ارتكبت". 

وباعتباره أحد أجھزة منظمة الأمم المتحدة المكلف بالحفاظ    -یستخلص من ھذه المادة أن لمجلس الأمن الدولي 
تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك بإحالة "حالة ما" تتعلق بإحدى الجرائم   - على السلم والأمن الدولیین

بـ "الإجراءات   نظمة الأمم المتحـدة المتعلـقدا في ذلك للفصل السابع من میثاق مالدولیة المشار إلیھا آنفا إلى المحكمة مستـن 
ففي    )،51إلى    40عشر مواد (المواد من    التي تتخذ في حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوان" والذي تضمن

من    39، ذلك أن المادة  12افظة علیھما حالة وقوع أي تھدید أو خرق للسلام والأمن الدولي فتتخذ الإجراءات اللازمة للمح
أو خرق لھ أو وقوع عمل وجود أو عدم وجود تھدید للسلام  میثاق منظمة الأمم المتحدة تمنح لمجلس الأمن سلطة تحدید  

المسائل   ،عدواني  من  یعتبر  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  إلى  معینة  حالة  إحالة  بخصوص  الدولي  الأمن  مجلس  وقرار 
 الموضوعیة وبالتالي یشترط الحصول على موافقة تسعة أعضاء من المجلس من بینھم أصوات الأعضاء الدائمین فیھ.      

بارتكاب جریمة دولیة    13فالمادة   متعلقة  الدولي حالة  بإحالة مجلس الأمن  تتعلق  الفقرة (ب) من نظام روما 
بمعرفة مواطني دولة طرف في نظام روما أو على إقلیم تلك الدولة أو قبلت باختصاص المحكمة، وإضافة لذلك فإن 

 ما إذا كانت دولة جنسیة المتھملیة بصرف النظر عمجلس الأمن الدولي یختص بإحالة أي قضیة بشأن مرتكب جریمة دو
حتى لا یفلت مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب عن طریق امتناع   ،أو دولة الإقلیم طرف في نظام روما الأساسي أم لا
 . )13(دولھم عن التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة

لذلك یمكن القول أنھ عندما یقرر مجلس الأمن الدولي وفقا لإجراءات صحیحة أن حالة ما تھدد السلم والأمن  
الواجب توافره عندما نكون بصدد إحالة صادرة من قبل دولة طرف أو من المدعي العام  –الدولیین فإن شرط المصادقة 

، "فمصادقة الدولة الوطنیة والدولیة  )14(12یسقط ولا حاجة بالتقیّد بالشروط الواردة في الفقرة الثانیة من المادة    –تلقائیا
، وعلى ھذا الأساس نخلص إلى أن عدم خضوع الدولة لأحكام الاتفاقیة لا یجردھا منھا،  )15(الإقلیمیة لیست ضروریة"

 سلطة مجلس الأمن الدولي عندما یقرر إحالة حالة "ما" تتعلق بھا.ببل یمكن أن تصطدم تلك الدولة 

استثنائیة لأن ھذا الأخیر لا  جلس الأمن الدولي یمكن اعتبارھا  وتجدر الإشارة أن الإحالة الصادرة من طرف م
زاعات تمس السلم والأمن الدولیین، ویجب عند ممارسة مجلس الأمن لسلطتھ في حالة إحالة یتدخل إلا في حالة وقوع ن

حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، أن یستند قراره بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بان تكون الجریمة المرتكبة منطویة 
 ، 16، وإلا یكون للاعتبارات السیاسیة دورا في ھذا الصددعلى التھدید للسلم والأمن الدولیین إلى اعتبارات العدالة الجنائیة

 ثانیا : السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي لتعلیق نشاط المحكمة  

من النظام الأساسي قد خولت لمجلس الأمن الدولي سلطة ذات طبیعة ایجابیة متمثلة في إحالة   13إذا كانت المادة  
مسألة إلى المدعي العام للمحكمة على النحو الذي أشرنا إلیھ، فإن المادة السادسة عشرة من نظام روما المعنونة بـ "إرجاء 

فتنص    وجبھا یمكنھ  تعلیق نشاط المحكمة،خطیرة لھذا الجھاز والذي بمالتحقیق والمقاضاة" منحت ھي الأخرى سلطة  
البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر    زعلى ما یلي : "لا یجو  16المادة  

وجب الفصل السابع شھرا بناءا على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بم
 من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز لمجلس الأمن تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا". 

المادة أن نظام روما منح لمجلس الأمن الدولي سلطة إیقاف نشاط المحكمة لمدة سنة قابلة   نستخلص من ھذه 
للتجدید، وفي ھذا الصدد لابد أن نشیر إلى أنھ خلال المفاوضات التي جرت أثناء انعقاد مؤتمر روما، كانت ھناك العدید  

اص المدة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي لتكون ستة أشھر،  من المحاولات الھادفة من طرف بعض الدول ترمي إلى إنق
كما اقترحت بعض الدول قبول تجدید طلب وقف النشاط مرة واحدة، وكل ذلك من أجل التوفیق بین الدول المؤیدة لمنحھ 

، لكن في الأخیر تم تجسید سلطة مجلس الأمن الدولي وفقا لما جاء في  )17(مثل ھذه السلطة والدول المعارضة على ذلك
 من نظام روما. 16المادة 

لمجلس الأمن الدولي لتوقیف نشاط المحكمة إلا أنھ مقید في طلبھ ھذا  شیر إلى أنھ رغم السلطة المخولة  بید أن ن
بأن یصدر في شكل قرار وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بحیث یشترط الموافقة على ذلك القرار من قبل 

ة ھذا النص تسعة أعضاء من مجلس الأمن الدولي من بینھم أصوات الدول دائمة العضویة وھذا ما یخفف من خطور 
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، ویرى البعض أن العدید من الدول أرادت تجنب جعل المحكمة الجنائیة )18(ویقلل من احتمالات التعلیق غیر المبررة 
وعلیھ ینبغي أن تجد كافة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمن الدولي  )19(الدولیة أداة تحكم بین أیدي بعض الدول

 أساسھا في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. 

وبناءا على ما تقدم، نستخلص أن ھناك ثلاث طرق لإحالة وضع إلى المدعي العام للمحكمة فإن تحققت إحداھا،  
یستطیع ھذا الأخیر الشروع في التحقیق بعد تقییم المعلومات المقدمة لھ إلا إذا قرر عدم وجود أساس لمباشرة إجراء أو 

على النحو الذي تم تبیانھ، وفي ھذه الحالة یجب علیھ تبلیغ الدائرة  17المقاضاة، كأن تكون القضیة غیر مقبولة طبقا للمادة 
أن تكون مسببة، مع  والتي یجب  إلیھا  التي توصل  بالنتیجة  الدولي  الأمن  أو مجلس  المقدمة للإحالة  والدولة  التمھیدیة 

القرار الذي أصدره بناءا  في  ر  الملاحظة أنھ یجوز للدائرة التمھیدیة مراجعة قرار المدعي العام والطلب منھ إعادة النظ
 على طلب یقدم من طرف الدولة أو مجلس الأمن الدولي. 

التحقیق ومن أجل ذلك منحت لھ مجموعة من    فیبدأ في  للمقاضاة  إذا تبین لھ وجود أساس كاف ومعقول  أما 
من نظام روما فإنھ یقوم بالتوسع في التحقیق بتفحص كل الوقائع والأدلة للقول   54السلطات أثناء التحقیق، فطبقا للمادة  

ذلك التدابیر المناسبة لضمان فعالیة التحـقیق في الجرائم التي بوجود أو عدم وجود المسؤولیة الجنائیة ویتخذ من أجل  
ائیة لتماس تعاون دولة أو منظمة حكومیة وفقا لأحكام التعاون الدولي والمساعدة القضاتختص بھا المحكمة، كما یجوز لھ  
العام بمجموعة من الأعمال    المنصوص علیھا في نظام روما، المدعي  التحقیق،  ویقوم  بینھا جمع الأدلة من  في إطار 

وفحصھا، طلب إحضار الشھود والمجني علیھم واستجوابھم ولھ اتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة لكفالة سریة المعلومات 
كعدم إجباره عن تجریم    اء عملیة التحقیق،حقوق المتھم أثناحترام  أو لحمایة أي شخص، ھذا وأن نظام روما نص على  

 ). 20( وحقھ الاستعانة بمترجم ومحامي نفسھ أو إخضاعھ للتعذیب وحقھ في أن یبلغ بالتھم قبل الاستجواب

 طلبات تقدیم وتسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة المقدمة للدول   المطلب الثاني:

دة الخامسة من نظام  مھما كانت جھود المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة المحددة في الما
یكتب لھا النجّاح إذا لم تجد مساعدة فعالة من قبل الدول في مختلف المراحل المتبعة أمام المحكمة، فھناك   روما، فإنھ لن

، بل ویمكن للمحكمة دعوة دولة غیر طرف في النظام الأساسي )21(یقع على عاتق الدول الأطراف  التزام عام بالتعاون
وقد عالج النظام الأساسي اتفاق تعقده مع ھذه الدولة مثلا،  لتقدیم المساعدة القضائیة اللازمة بناءا على ترتیب خاص أو  

للمحكمة الجنائیة الدولیة مضمون طلبات تقدیم وتسلیم الأشخاص ودور الدول في ھذا المجال (الفرع الأول) والحدود أو  
 القیود التي قد تعتري ھذه الدول في تنفیذ تلك الطلبات (الفرع الثاني)، وسیتم التطرق لذلك على النحو التالي. 

 المجرمین  توجیھ وتلقي طلبات تقدیم وتسلیم الفرع الأول : كیفیة        

لقد خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة الحق لھذه الأخیرة في توجیھ طلب إلى دولة معینة من أجل 
بحیث یقدم طلب التعاون  وكا یشكل جریمة تختص بھا المحكمة،  تقدیم أشخاص متواجدین فوق إقلیمھا بسبب ارتكابھم سل

 )22(إما بإحدى اللغّات الرسمیة لتلك الدولة أو مصحوبة بترجمة وإما باللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة لغتي عمل المحكمة
الدبلوم القنوات  الطلبات عن طریق  بتلك  الدولة، ویتم اتصال ھذه الأخیرة  قناة أخرى  وفقا لما تختاره تلك  أو أي  اسیة 

الموافقة علیھ أو الانضمام لھ، كما یجوز إحالة الطلبات د تصدیقھا على النظام الأساسي أو قبولھا،  دولة طرف عنتحددھا  
من نظام روما،    87صت علیھ المادة  عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة أو أي منظمة إقلیمیة مناسبة وفقا لما ن 

 ویقع على عاتق الدولة التي تلقت الطلب واجب الحفاظ على سریتھ. 

من النظام الأساسي لروما مسألة تسلیم المجرمین وحالة تعدد الطلبات المقدمة إلى الدول،    90وقد عالجت المادة  
ھدة وفي ھذا الصدد فقد حددت إتفاقیة روما المقصود بالتسلیم على أنھ: "نقل دولة ما شخصا إلى دولة أخرى بموجب معا

فیمكن أن یرتكب شخص معین جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في إقلیم دولة معینة ثم أو اتفاقیة أو تشریع وطني"، 
یفر إلى دولة أخرى قبل أن یتم إلقاء القبض علیھ، ویعرف الفقھاء تسلیم المجرمین بأنھ "تخلي دولة معینة عن شخص  

ئم الدولیة التي فنظرا للطبیعة الخطیرة والبشعة للجرا   ھذه الأخیرة"،  متواجد فوق ترابھا إلى دولة أخرى بناء على طلب
تتولى المحكمة الجنائیة الدولیة جزرھا باسم المجموعة الدولیة، فإنھ یجب استبعاد   تيجاء بھا نظام روما الأساسي وال

 .)23(المبدأ المعمول بھ في مادة التسلیم والمتعلق بعدم جواز تسلیم الدولة لمواطنیھا

ففي حالة تلقي دولة طرف في نظام روما طلب التقدیم المذكور أعلاه وطلب تسلیم نفس الشخص إلى دولة أخرى  
 : تشریع داخلي، نكون ھنا أمام حالتین  بموجب معاھدة، اتفاقیة أو
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في النظام الأساسي، فھنا ینبغي على    ا: ھي الحالة التي تكون فیھا الدولة المقدمة للطلب طرفالحالة الأولى  -
یة لطلب المحكمة شریطة أن تكون المحكمة قرّرت مقبولیة الدّعوى و الدولة التي تلقت طلب التقدیم والتسّلیم، أن تعطي الأول

مراعیة في ذلك أعمال التحقیق والمقاضاة التي قامت بھا الدّولة الطالبة، وفي الحالة التي لم تقرر فیھا المحكمة، فللدولة 
الطلب   لھا  المحكمأن  الموجھ  اتخاذ  قبل  الشخص  تسلم  أن لا  الدّولة على  المقدم من  التسلیم  بعدم  تتناول طلب  قرارا  ة 
 تعبیر نظام روما الأساسي. المقبولیة على حد  

: فتكون فیھا الدّولة المقدمة لطلب التسلیم لیست طرفا في النظام الأساسي، فھنا إذا قرّرت  أما الحالة الثانیة  -
المحكمة مقبولیة الدّعوى، فتعطى الأولویة لطلب التقدیم المقدم من ھذه الأخیرة في حالة ما إذا لم یكن على عاتق الدولة  

دولة الطالبة، وعلى الدولة المقدم لھا الطلب أن تتناول الموجھ لھا الطلب التزام دولي یتضمن تسلیم الشخص المطلوب لل
 . )24(طلب التسلیم في حالة عدم اتخاذ المحكمة قرارھا فیما یتعلق بمقبولیة الدّعوى

وعلى الدولة عند اتخاذھا لقرارھا في حالة ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أو ستسلمھ إلى الدولة أن  
تسلیم بین التأخذ بعین الاعتبار مجموعة من العوامل لاسیما تاریخ كل طلب ومصالح الدولة الطالبة ومدى إمكانیة وقوع  

 المحكمة والدولة التي تطلب تسلیم المجرمین. 

 الفرع الثاني: القیود التي قد ترد على الطلبات المقدمة للدول 

قد تتلقى دولة طرف طلب مساعدة من المحكمة الجنائیة الدولیة أو من دولة معینة، لكن یتعذر لھا الاستجابة      
لھذا الطلب نتیجة مجموعة من العوائق تعترض وتنفیذ الطلب الموجھ إلیھا نتیجة قلة المعلومات اللازمة أو حتى لعدم 

عملیة التنفیذ تتطلب وجود التزام دولي سابق قائم بین كل من الدولة إمكانیة تحدید مكان تواجد الشخص المطلوب، أو أن 
ففي كل ھذه الحالات ووفقا لما جاءت  ولي بتسلیم المجرمین لدولة معینة،الطالبة والدولة الموجھ إلیھا الطلب كالالتزام الد

لھا الطلب أن تتشاور   دولة الموجھ"المشاورات" فعلى ال  من النظام الأساسي لروما والتي جاءت تحت عنوان  97بھ المادة  
 مع المحكمة لإیجاد الحل أو الآلیة المناسبة للوصول لنتیجة مثمرة.

وتجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن للمحكمة أن تقدم طلب تقدیم شخص بسبب سلوك یعتبر جریمة في إطار النظام  
الأساسي لروما إذا كان تنفیذ ذلك الطلب من شأنھ أن یحمل تلك الدولة إلى مخالفة الالتزامات الملقاة على عاتقھا بموجب  

 للدولة المرسلة إلا إذا حصلت على موافقة ھذه الأخیرة قبل ذلك.  اتفاقات دولیة تشترط من أجل ذلك الموافقة الصریحة

التعاون مع المحكمة على نحو یمنع ھذه الأخیرة من القیام بمھامھا، لھا أن تحیل  عن  وإذا امتنعت دولة طرف  
المسألة لجمعیة الدول الأطراف، ذلك لأن ھذه الأخیرة تعتبر الھیئة الجامعة للدول الأعضاء، لكل دولة طرف ممثل واحد  

المحكمة في الحالة ذاتھا    ع، كما تستطیفي أي مسالة تتعلق بعدم التعاون  فیھا یناط لھا مجموعة من الأعمال من بینھا النظر
إحالة المسألة المتعلقة برفض التعاون إلى مجلس الأمن الدولي إذا أحیلت القضیة إلى المحكمة من قبلھ. ولھذا الأخیر 

فس الإجراءات تتبع في حالة ما ون اشئة عن النظام الأساسي للمحكمة،  إصدار قرار یذكر فیھ الدولة الطرف التزاماتھا الن
أو اتفاق   اخاص  اإذا رفضت دولة غیر طرف في النظام الأساسي التعاون مع المحكمة والتي سبق لھا أن عقدت ترتیب

 تعاون مع المحكمة.

التمھیدیة،   الدائرة  تلعبھ  الذي  الدور  إلى  الابتدائیة  الدائرة  أمام  المتبعة  للإجراءات  التطرق  قبل  نشیر  أن  بید 
لمدعي السماح لكتلك المتعلقة بي لروما من إصدار أوامر وقرارات،  فبالإضافة إلى السلطات التي خولھا لھا النظام الأساس

التحقیق بناءا على طلب المدعي العام في حالة ما إذا اقتنعت  البدء في التحقیق، وأوامر القبض بعد الشروع في  العام 
بوجود أسباب كافیة تفید أن المعني ارتكب إحدى الجرائم السالفة وأن الأمر ضروري لمثولھ أمام المحكمة، كما قد تكتفي  

لمدعي العام، مع الملاحظة أنھ واقتنعت بھا وذلك بناءا على طلب ا  ةمانات اللازمبإصدار أمر بالحضور إن توافرت الض
على المعني یقدم إلى السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتحفظة ویحق لھ في ھذه الحالة    )25(بمجرد إلقاء القبض

طلب الإفراج المؤقت وتخطر الدائرة التمھیدیة بذلك لتقدم توصیاتھا قبل إصدارھا لقرارھا ویستمر احتجازه في حالة عدم 
بض على المفرج عنھ لضمان حضوره أمام المحكمة،  اقتناعھا، ویجوز للدائرة التمھیدیة عند الضرورة إصدار أمر بالق

اشترط أن    مع الملاحظة أن نظام روما لم یحدد لنا المدة التي ینبغي عدم تجاوزھا في احتجاز الشخص قبل المحاكمة لكنھ
وفضلا عن ذلك تعقد الدائرة التمھیدیة جلسة خلال فترة معقولة من الانتھاء في التحقیق لاعتماد   تكون تلك المدة معقولة، 

التھم التي یرى المدعي العام طلب المحاكمة من أجلھا، بحیث یحضر الجلسة كل من المدعي العام والمتھم ومحامییھم،  
ي حالة فرار أو حتى لو لم یتم العثور علیھ، فإن كما یمكن أن تنعقد في غیاب المتھم إن تنازل عن الحضور أو كان ف



 سھیلة شریط 

534 
 

فلھا أن تس المتھم،كانت ھناك مصلحة  التمھیدیة إما   مح بحضور المحامي رغم غیاب  الدائرة  وفي نھایة الجلسة تقرر 
تأجیلھا لتقدیم المزید من الأدلة أو للقیام بمزید من التحقیقات  أو من أجل تعدیل التھمة، و قد ترفض ھذه الأخیرة، كما قد  

 التھم التي اعتمدتھا. تعتمدھا عند توافر الأدلة الكافیة ثم تحیل المتھم إلى الدائرة الابتدائیة من أجل محاكمتھ على أساس 

 المبحث الثاني : إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة وكیفیة تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة  

ھناك مجموعة من الإجراءات یتعین إتباعھا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة حددھا نظام روما الأساسي سواء تمت  
أمام الدائرة الابتدائیة أو أمام دائرة الاستئناف (المطلب الأول) كما بین كیفیة تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة (المطلب  

 كما یلي :  والأحكام  ھذه الإجراءات الثاني)، وسیتم تسلیط الضوء على مختلف

 طرق الطعن المقررة والمطلب الأول : الإجراءات  المتبعة أثناء المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة 

(الفرع الأول) من    الإجراءات  المتبعة أثناء المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة  سنتطرق في ھذا المطلب إلى جملة
تبیان   المحاكمةخلال  المحاكمة  إمكانیة  وكذا  كیفیة سیر  والشھود في إجراءات  الضحایا  إلى  مشاركة  بالإضافة  كیفیة  ، 

القرارات والأحك المقررة أمام المحكمة الجنائیةام، و صدور  القرارات والأحكام ب  (الفرع الثاني)  طرق الطعن  استئناف 
 .إعادة النظر في الأحكام النھائیة أو محكمةالصادرة عن ال

 المتبعة أثناء المحاكمة أمام الدائرة الابتدائیة  الأول : الإجراءاتالفرع 

لقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جملة من الأحكام التي تنظم الإجراءات الواجب إتباعھا أثناء  
المحاكمة وذلك بموجب الباب السادس الذي یحمل عنوان "المحاكمة" مبینا كیفیة سیر المحاكمة، محددا حقوق المتھمین 

)، كما تطرق للشروط الواجب توافرھا لإصدار ىالأول  الفقرة إلى المحكمة (  أثناء المحاكمة وكیفیة التصرف بالأدلة المقدمة
 ).ةالثانی رارھا وكیفیة صدور الأحكام (الفقرةالمحكمة ق

 : كیفیة سیر المحاكمةالأولىالفقرة  

تجري المحاكمة بمقر المحكمة بلاھاي "ھولندا" ما لم یقرر انعقادھا في مكان أخر وتكون الجلسات علنیة، لكن  
یمكن عقد بعض الإجراءات في جلسات سریة في حالة ما إذا رأت الدائرة الابتدائیة أن الظروف تقتضي ذلك، كما لو 

تھم، كما قد یكون السبب في إجراء جلسات سریة یرجع قررت ذلك من أجل حمایة المجني علیھم، الشھود أو حتى الم 
فقد عالج النظام الأساسي للمحكمة   ي نفس الوقت یتعین تقدیمھا كأدلةلوجود معلومات سریة أو حساسة ینبغي حمایتھا، وف

وق المتھمین، الوظائف والسلطات الممنوحة للدائرة الابتدائیة التي ینبغي أن تلتزم بھا أثناء سیر المحاكمة، كما بین حق
 الشھود والمجني علیھم أثناء المحاكمة مبینا في نفس الوقت كیفیة مشاركة ھؤلاء ودورھم أمام المحكمة في ھذه المرحلة.

 أولا: السلطات الممنوحة للدائرة الابتدائیة والضمانات المقررة للمتھم الماثل أمامھا       

خول نظام روما الأساسي للدائرة الابتدائیة مجموعة من الوظائف والسلطات ینبغي أن تلتزم بھا لضمان محاكمة  
عادلة وسریعة، مراعیة في ذلك احترام حقوق المتھم الماثل أمامھا مع اتخاذ التدابیر اللازمة لتسھیل سیر الإجراءات، 

اس الواجب  اللغة  بتحدید  الابتدائیة  الدائرة  فضفتقوم  المحاكمة،  أثناء  الوثائقتخدامھا  عن  بالكشف  التصریح  عن  أو    لا 
  تبدأ المحاكمة بوقت كاف لتحضیرھا،المعلومات التي لم یسبق الكشف عنھا لكن یشترط أن یتم ذلك التصریح قبل أن  

تى لقاض من قضاة الشعبة وإضافة لذلك یجوز للدائرة الابتدائیة إحالة المسائل الأولیة للدائرة التمھیدیة عند الضرورة أو ح
 التمھیدیة فضلا عن إمكانیة إصدار أمر بحضور الشھود وحمایة المعلومات السریة. 

المادة   كرستھا  والضمانات  الحقوق  من  بمجموعة  یتمتع  فإنھ  المتھم  یخص  الأساسي    67وفیما  النظام  من 
أن تكون المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لابد أن تكون في ، ینبغي على الدائرة الابتدائیة احترامھا، ذلك  26للمحكمة

الذي ینبغي أن یكون على وعي كامل بحقوقھ والتي یأتي مقدمتھا افتراض توافر قرینة البراءة    63حضور المتھم المادة  
لتھم المنسوبة إلیھ، وذلك وحقھ في جلسة عامة وعادلة تتم بصورة محایدة ودون تأجیل كذلك إعلام المتھم فورا با  66مادة  

باللغة التي یفھمھا ویتحدث بھا كما یجب أن یكون لدیھ وقت كاف وتسھیلات لإعداد أوجھ الدفاع واستجواب الشھود ضده 
قبل وأثناء المحاكمة بالإضافة إلى توفیر المساعدة اللغویة بالاستعانة بمترجم متخصص والترجمة الضروریة مجانا وعدم  

كما تعطي الدائرة الابتدائیة للمتھم فرصة لكي یعترف بالذنب   ،67لاء بالشھادة أو الاعتراف بذنب المادة  إجباره على الإد
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من نظام روما الأساسي الإجراءات الواجب إتباعھا عند اعتراف    65وفي ھذا الصدد نظمت المادة  ،  أو أن یدفع بغیر ذلك 
المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ، فإذا صدر منھ أي اعتراف من ھذا القبیل یقع على عاتق الدائرة الابتدائیة التأكد من مجموعة 

ة اعترافھ والآثار المترتبة عنھ، كما تتأكد من أن ذلك الاعتراف من العوامل من بینھا التحقق من فھم المھتم المعترف لطبیع
المتھم یتطابق  إذا كان الاعتراف الصادر من  صادر عن إرادة حرة تلقائیة ولیس نتیجة إكراه، فضلا عن البحث فیما 

(أ) من المادة    8متھم المذنب عملا بالفقرة  الفقرة "ج" على ما یلي: "إذا اعترف ال  65ووقائع الدعوى، بحیث تنص المادة  
 تبث الدائرة الابتدائیة في... (جـ) ما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمھ وقائع الدعوى الواردة في :  64

 التھم الموجھة من المدعي العام التي یعترف بھا المتھم.  -1

 وأیة مواد مكملة للتھم یقدمھا المدعي العام ویقبلھا المتھم.  -2

 وأیة أدلة أخرى یقدمھا المدعي العام أو المتھم مثل شھادة الشھود"  -3

فإذا اقتنعت الدائرة الابتدائیة بذلك وتبین لھا صدق المتھم، واقتنعت بثبوت التھمة المنسوبة إلیھ نتیجة لذلك، وكانت مزودة  
بأدلة إضافیة جاز لھا إدانتھ، وفي الحالة العكسیة أي إذا لم تقتنع، فتعتبر ذلك الاعتراف الصادر عن المتھم كأن لم یكن، 

 ا یجوز إحالة القضیة لدائرة ابتدائیة أخرى. وتأمر بمواصلة المحاكمة كم

للمتھم الحق في الحصول على وقت كاف وتسھیلات لإعداد دفاعھ والتشاور مع محام من اختیاره، ویعد حضوره        
للمحاكمة من أھم الضمانات المقررة للدفاع عن نفسھ ولھ الاستعانة بمساعدة قانونیة من اختیاره بعد تبلیغھ بذلك الحق، 

إثبات أو شھود نفي على ستجوب الشھود، سواء كانوا شھود  لروما الحق في أن ی  النظام الأساسي  ھإضافة لذلك فقد خول
كما لھ أن یقدم أدلة أخرى أمام المحكمة فضلا عن حقھ بالاستعانة بمترجم إن لم یكن یفھم اللغة التي وما،  حد تعبیر نظام ر

إجباره على الاعتراف بالذنب    دلاء بشھادة ضد نفسھ أوالإیعمل بھا في المحكمة، كما لا تستطیع المحكمة إجباره على  
ن سكوتھ لإدلاء بأقوالھ من الضمانات الأساسیة المقررة لھ فیستطیع الالتزام بالصمت ولا یكواویعد حق المتھم في عدم  

 وھذا ما نجده في التشریعات الوطنیة. سببا یعتمد علیھ لإدانتھ،

ولیس على لأخیر یقع على عاتق المدعي العام  بحكم ھام متعلق بعبء الإثبات، ذلك أن ھذا ا  66وقد جاءت المادة         
المتھم لأن الأصل في الإنسان ھي البراءة، فلابد من معاملة المتھم معاملة الشخص البريء حتى تثبت إدانتھ بموجب حكم  

وتجدر الإشارة إلى أن معظم دساتیر الدول في العالم نصت صراحة على ذلك فضلا عن الإعلان    ،)27(قضائي نھائي
والعھد الدولي الخاص   1948العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العاشر من دیسمبر  

اقیات الدولیة، وكل ذلك من أجل كفالة المتھم وغیرھا من الاتف  1966دیسمبر    16بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في  
 الحق في محاكمة عادلة وتوفیر كل الضمانات الضروریة لاستقلال وحیاد المحكمة في أدائھا لعملھا.

 ثانیا : مشاركة الضحایا والشھود في إجراءات المحاكمة 

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، فتستطیع المشاركة في أي مرحلة من الإجراءات المتبعة    امھم  اتلعب الضحیة دور
من نظام روما التي جاءت تحت عنوان "حمایة المجني علیھم والشھود واشتراكھم   68أمام المحكمة، بحیث تنص المادة 

مجني علیھم عندما تتأثر مصالحھم الشخصیة، بعرض آرائھم  لفي الإجراءات" في فقرتھا الثالثة على أن المحكمة تسمح ل
وھم في غالب الأحیان یقومون بھذا   الإجراءات تراھا المحكمة مناسبة، وشواغلھم والنظر فیھا في أي مرحلة من مراحل

في اختیار ھؤلاء الممثلین لكن یشترط فیھم أن یكونوا ذوي   االدور عن طریق ممثلین قانونیین، كما أن الضحایا أحرار
 خبرة واسعة في القانون، وأن یحسنوا إحدى لغتي عمل المحكمة. 

الجرائم التي تخضع لاختصاص    إحدى ویستطیع الضحایا طلب جبر الأضرار اللاحقة بھم من جراء ارتكاب  
التعویض، رد الحقوق والمتمثلة في    75المحكمة ولھذه الأخیرة أن تأمر جبر تلك الأضرار بعدة صور نصت علیھا المادة  

بالمجني علیھم، ویقصد برد الحقوق إعادة الحال   قفیشمل التعویض المالي الضرر النفسي والمادي اللاح  ورد الاعتبار،
علیھ قبل ارتكاب الجریمة كرد الممتلكات مثلا، وفكر محررو نظام روما في إنشاء صندوق   قدر الإمكان إلى ما كان 

دور یلعب  والذي  وأسرھم  علیھم  المجني  لصالح  جبر   فعالا  ااستئماني  مجال  في  المحكمة  وظائف  تكمیل  مجال  في 
 .)28(الأضرار
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اللازمة لحمایة الضحایا خاصة الماثلین أمامھا، فیمكن   تھذا ویتعین على المحكمة اتخاذ التدابیر والاحتیاطیا
 لھذه الأخیرة أن تعقد جلسات سریة لھذا الغرض كما قد تقدم الأدلة عن طریق وسائل الكترونیة أو بوسائل خاصة، مراعیة

خیرة من المخاطر بالإدلاء بأقوالھم كشھود أمام المحكمة تحد ھذه الأ  في ذلك الظروف المحیطة بكل قضیة، فعندما یقومون
لھا وعلى ھذا الأساس تتصرف حیال المعلومات التي تتلقاھا من قبلھم في إطار نوع من السریة على   التي قد یتعرضون

 على النحو الذي تم توضیحھ.كما یتمتع الشھود بنفس الحمایة التي یتمتع بھا المجني علیھم    سبیل حمایة ومساندة الضحایا، 

المادة    فقد عالجتھا  بالشھادة،  والمتعلقة  إتباعھا  الواجب  للمحكمة   69أما عن الإجراءات  النظام الأساسي  من 
والتي جاءت تحت عنوان "الأدلة"، فقبل أن یدلي الشاھد شھادتھ أمام المحكمة یتعین علیھ التعھد أمامھا بالتزام الصدق في 

شھادتھ شخصیا، كما یجوز لھ تقدیم شھادة مسجلة بتكنولوجیا العرض المرئي  تقدیم الأدلة، ومباشرة بعد ذلك یقوم بإدلاء  
كمة معاقبة الأشخاص وللمحوالمحاضر المكتوبة كدلیل إثبات    أو السمعي وفضلا عن الشھادة تقبل أمام المحكمة المستندات

وفي من نظام روما،    70المادة  علیھ في  على الشھود وفقا لما ھو منصوص    الذین یدلون بشھادات كاذبة أو الذین یؤثرون 
حالة ما إذا قررت المحكمة الإدانة، فلھا توقیع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة       أو حتى 

 العقوبتین معا. 

 كیفیة صدور القرارات والأحكام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الفقرة الثانیة: 

یتعین على قضاة الدائرة الابتدائیة حضور جمیع مراحل المحاكمة وكل المداولات التي تجري في ھذا الشأن، وھذا         
المادة   علیھ  مر  74ما نصت  كل  في  القضاة  فیعتبر حضور  القرار،  إصدار  بمتطلبات  أمر المتعلقة  المراحل  من  حلة 

یتولى حضور مراحل   ضروري، مناوب  تعیین قاض  الرئاسة سلطة  لھیئة  نفسھا  المادة  فقد خولت  وعلى ھذا الأساس 
 ع مواصلة الحضور.  الدائرة الابتدائیة الذي لم یستطالمحاكمة مكان أحد أعضاء 

سریة، كما یشترط أن تصدر قرارات الدائرة   أن تتم مداولات المحكمة في جلسة ویشترط النظام الأساسي لروما
ة والنتائج التي تم  الابتدائیة معللة بالحیثیات، مسببة بما تم الكشف عنھ أثناء المحاكمة فیما یتعلق بالأدلة المقدمة للمحكم

ویصدر قرار القضاة بالإجماع إن أمكن ذلك وإلا فیصدر بأغلبیة القضاة، ویتم النطق بھ في جلسة علنیة   التوصل إلیھا،
وتنشر قرارات المحكمة باللغات الستة الرسمیة لھذه الأخیرة وھي اللغة الأسبانیة الإنجلیزیة، الروسیة، الصینیة، العربیة 

 والفرنسیة. 

وإن قررت الدائرة الابتدائیة إدانة المتھم، علیھا إصدار حكم مناسب یتطابق والعقوبات المقررة بموجب النظام  
الأساسي للمحكمة، وبالرجوع للباب السابع من ھذا الأخیر نجد أنھ نص على العقوبات التي یجوز للمحكمة أن تنطق بھا 

لمحكمة إصدار عقوبات أصلیة في حق الشخص المدان ل ھا الأساسي، فحال ارتكاب إحدى الجرائم الدولیة المحددة في نظام
فلھا أن تصدر عقوبة السجن المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثین سنة، كما یجوز لھا أن تصدر عقوبة السجن المؤبد عندما 

یجوز للمحكمة   كماص المدان على حد تعبیر نظام روما،  تكون مبررة بالخطورة البالغة للجریمة والظروف الخاصة بالشخ
 رد الحقوق ورد الاعتبار.  إلزام المدان بجبر أضرار المجني علیھم عن طریق التعویض،

فوفقا لما تقدم نلاحظ أن نظام روما ترك عقوبة الإعدام جانبا، رغم خطورة وبشاعة الجرائم الدولیة التي تختص  
المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر فیھا، متأثرا في ذلك بالاتجاه العالمي السائد والذي یطالب بإلغاء تلك العقوبة فیما یتعلق 

استبعدتا نھائیا ھذه العقوبة بالنسبة لمرتكبي    اكما أن كل من نظام محكمة یوغوسلافیا السابقة ورواند   )29(بالقوانین الوطنیة
 .)30(جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة

أما العقوبات التكمیلیة التي یجوز للمحكمة النطق بھا فتتمثل في الغرامة ومصادرة العائدات والممتلكات والأصول  
ولا بد على القضاة قبل تقریر العقوبة المناسبة مراعاة   غیر مباشرة عن الجریمة المقترفة،  الناتجة بصورة مباشرة أو 

الظروف الشخصیة لمرتكب الجریمة مع خصم المدة التي قضاھا المحكوم علیھ في السجن أو في الاحتجاز. ویجب على 
ن، المحكمة أن تقضي بحكم واحد مشترك إذا ارتكب الشخص المدان عدة جرائم ویتضمن ھذا الحكم المدة الإجمالیة للسج

 والذي یشترط أن یصدر في جلسة علنیة. 

و تجدر الإشارة إلى أن الأحكام التي تصدرھا الدائرة الابتدائیة لیست نھائیة بل ھي قابلة للاستئناف أمام دائرة  
 الاستئناف. 
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 أمام المحكمة الجنائیة  الثاني: طرق الطعن المقررةالفرع 

لقد عالج نظام روما طرق الطعن المقررة أمام المحكمة، مبینا الإجراءات الواجب إتباعھا والقواعد التي تحكم  
القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة أمام دائرة الاستئناف (  الفقرة المسألة، بحیث نظم كل من إجراءات استئناف 

) وذلك على  ةالثانیالفقرة  ) وتطرق للإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في الأحكام النھائیة الصادرة عن المحكمة (ىالأول
  . النحو التالي

 محكمة: استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن ال ىالأولقرة  الف 

فھو موضوعیة أو قانونیة،    ءیعتبر الاستئناف ضمانا لتنقیة الأحكام الصادرة عن القضاء مما یشوبھا من أخطا
وبالرجوع للنظام    خلي،على الصعید الدا   في القوانین الوطنیةمعمول بھ  وھذا  ،  )31(  دعم حق المتھم في محاكمة عادلةی

، 81  محررو الاتفاقیة أخذوا بعین الاعتبار ھذا الحق الجوھري وجاءت الموادالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجد أن 
   الواجب إتباعھا أمام دائرة الاستئناف. شروط وإجراءات الاستئناف  ، محددة ھذه النقطة  تعالج  83و 82

أو   أن الحكم الصادر من ھذه المحكمة سواء بالإدانةعلى  نصت    غوتجدر الإشارة إلى أن لائحة محكمة نورمبر
خلافا لنظام محكمة یوغوسلافیا السابقة الذي نص    )32 (لا یجوز الطعن فیھ  ا و یكون نھائی  االبراءة یجب أن یكون مسبب

  ، ا رواندلمحكمة    الحكم تكرر بالنسبةنفس  ولاستئناف أمام دائرة الاستئناف  ا  تقبلالمحكمة  تلك  على أن الأحكام الصادرة عن  
نص على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة لا تقبل    الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  أن مشروع النظام مع الملاحظة  

 الطعن بالاستئناف وإن كانت تقبل إعادة النظر. 

ز استئنافھا والأسباب الواجب توافرھا لتقدیم  ئا جالقرارات والأحكام ال  أول المقام في    یجب معالجةومن أجل ذلك         
 للسلطات الممنوحة لدائرة الاستئناف والإجراءات المتبعة في ھذا المجال. الإشارة ثم بعد ذلك    ،الاستئناف

إن القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائیة قابلة للاستئناف من قبل المدعي العام بتوافر أحد الأسباب المنصوص  
المادة   أو  و  ماومن نظام ر  81علیھا في  الوقائع  الغلط في  الغلط الإجرائي،  كما یجوز  الالمتمثلة في  القانون،  غلط في 

خر ذلك القرار بناءا على الأسباب السابقة إضافة إلى العام نیابة عنھ أن یستأنف ھو الآللشخص الذي أدین أو المدعي  
كما أن الأحكام الصادرة بالعقوبة قابلة للاستئناف  ،  أو القرار   المتبعة  وقیة الإجراءاتثتوافر أي سبب آخر یمس نزاھة أو مو

 . علیھارفة والعقوبة المطبقة الجریمة المقت في حالة عدم تناسبأمام دائرة الاستئناف من قبل نفس الأشخاص وذلك 

عن الشخص محل    الإفراجكما أن القرارات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولیة والقرارات التي تمنح أو ترفض  
قرار الذي تتخذه الدائرة التمھیدیة بالتصرف  ال فضلا عن    ،التحقیق أو المقاضاة قابلة للاستئناف من قبل المتھم والمدعي العام 

للحفاظ على الأدلة الأساسیة للدفاع اللازمة  یطلب فیھا المدعي العام اتخاذ التدابیر    لا  بمبادرة منھا وذلك في الحالة التي
بعد التشاور مع المدعي العام أنھ لا یوجد ما یبرر عدم استنتجت ولضمان فعالیة الإجراءات ونزاھتھا إذا ،  أثناء المحاكمة

 مدعي العام استئناف ذلك القرار. یستطیع ال من النظام الأساسي للمحكمة 56طبقا للمادة ف ،قیامھ بذلك الطلب 

على العدالة وسرعة الإجراءات وعلى نتیجة   كبیرثر  تعود بأقرار متعلق بمسألة    كل  ،كما یكون قابل للاستئناف 
  المحاكمة وترى الدائرة الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا یمكن أن یؤدي لتقدم كبیر في سیر الإجراءات 

القرار الذي تصدره الدائرة التمھیدیة والمتعلق   من نظام روما، كما یعد قرارا قابلا للاستئناف  82حد تعبیر المادة  على  
بمنح الإذن للمدعي العام باتخاذ خطوات التحقیق داخل إقلیم دولة طرف دون أن تتأكد من تعاون تلك الدولة بموجب الباب 

قررت الدائرة التمھیدیة بعد مراعاة    التاسع من نظام روما والمتعلق بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة، في حالة ما إذا
آراء الدولة المعینة أنھا غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون على أساس انعدام سلطة أو عنصر من نظامھا القضائي قادر 

الفقرة الثالثة (د) من   57أو المدعي العام طبقا للمادة  ستئناف من قبل الدولة المعینة  على ذلك، ففي ھذه الحالة یرفع الا
 النظام الأساسي للمحكمة.

إضافة لما سبق فان الممثل القانوني للمجني علیھم أو الشخص المدان أو المالك حسن النیة الذي تضار ممتلكاتھ  
 لھم تقدیم استئناف من أجل حصولھم على التعویضات المستحقة.  73بأمر صادر بموجب المادة 

 ة لدائرة الاستئناف في ھذا المجال والإجراءات الواجب إتباعھا فتتمثل فیما یلي: حأما عن السلطات الممنو
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عكس ذلك،  إذا أمرت الدائرة الابتدائیة  إلا  فیھ    ثأثناء الاستئناف یبقى الشخص المدان تحت التحفظ إلى حین الب
ویعلق تنفیذ القرار أو الحكم بالعقوبة   المتھم،  یفرج عن  مدة الحكم بالسجن الصادر ضده   تجاوزت  مدة التحفظلكن إن كانت  

 الاستئناف.   إجراءاتستئناف وطیلة لا فترة المسموح فیھا باال خلال 

فورا مع أخذ بعین الاعتبار حالة الظروف الاستثنائیة ومراعاة   ذا الأخیرھ  یفرج عنف   ،حالة تبرئة المتھم في    أما
فیجوز   ،إلیھ ومدى احتمال نجاح الاستئناف  المنسوبةومدى خطورة الجریمة    ،احتمال كبیر للفرار وجود  بعض الأمور مثل  

الذي   ام وـلى طلب المدعي الع  ـاءا عـاف بن ـت في الاستئن ـص لحین البـاز الشخ ـللدائرة الابتدائیة أن تقرر استمرار احتج 
   للاستئناف.  قابلا اً قرار یعد 

فلھا أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم أو    ، لدائرة الاستئناف جمیع سلطات الدائرة الابتدائیة تومن أجل ذلك منح 
مختلفة إذا تبین لھا أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة أو أن الحكم كان  ابتدائیةدائرة   م أما  تأمر بإجراء محاكمة جدیدة 

 ً  إجرائي. ع أو غلط ائ الوق ،بغلط في القانون مشوبا

نتیجة،  لئیة الأصلیة للفصل فیھا وللتوصل  ویجوز لدائرة الاستئناف أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدا
 كما یجوز لھا أن تطلب الأدلة لتفصل في المسألة بنفسھا ولھا تعدیل حكم العقوبة لعدم تناسبھ والجریمة المقترفة. 

تبین فیھ الأسباب المستند علیھا و إذا لم یتوصل للإجماع،    ، تصدر دائرة الاستئناف حكمھا بأغلبیة آراء القضاة 
  ، المسائل القانونیة   یجب أن یتضمن آراء الأغلبیة والأقلیة مع الملاحظة أنھ لكل قاض إصدار رأي منفصل أو مخالف بشأن

مع الملاحظة أنھ إذا تم الاستئناف سواء كان من قبل الشخص المدان أو من قبل المدعي العام نیابة عنھ، فلا یمكن تعدیل 
الحكم أو القرار على نحو یمس مصلحتھ، ذلك أن القاعدة العامة المعمول بھا في ھذا المجال ھي أنھ لا یضار المتھم 

 ى الصعید الداخلي.باستئنافھ، وھي قاعدة معمول بھا أیضا عل

 : إعادة النظر في الأحكام النھائیة  ةالثانیقرة  الف        

  في الأحكام الصادرة بالإدانة أو العقوبة، طریق طعن مقرر أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد النظر  یعتبر إعادة  
بالإدانة أو القاضي    علیھا طلب إعادة النظر في الحكم النھائيى  الأسباب التي یجب أن یبن  لروماأورد النظام الأساسي  

أن   مع الملاحظة  ، یجوز لھم تقدیم ھذا الطلب وسلطات دائرة الاستئناف في ھذا المجال  ن بالعقوبة مبینا الأشخاص الذی
طلب   تقدیم   أنھ یمكن للمحكوم علیھ وللمدعي العام   السادسة والعشرین علىنظام محكمة یوغوسلافیا السابقة أشار في مادتھ  

من شأنھ أن یؤثر الحكم إن تم اكتشاف فعل جدید لم تكن تعلم بھ الدرجة الأولى أو دائرة الاستئناف وكان  في النظر إعادة 
الخامسة في المادة   النص على نفس الحكمبقوة على قرار الدائرة التي أصدرت الحكم إذا علمت بھ أثناء المحاكمة كما تم 

 .)33(اندمن نظام محكمة رو والعشرون

الطلب في    ھذا  یجوز لھم تقدیم   نوبالرجوع للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نجد أنھ حدد الأشخاص الذی
تلقى قد  أو أي شخص من الأحیاء یكون  والدیھ  أو    ه أو أولاد زوجھ    ،المدان وفي حالة وفاتھ الشخص    ،التالیة   صاشخالأ
 . المتھمالمدعي العام نیابة عن    حتى وفاة المتھم تعلیمات خطیة صریحة منھ أو قبل

یمكن لھؤلاء الأشخاص طلب إعادة النظر في  ، لم تكن متاحة وقت المحاكمة  جدّ مھمةا تم اكتشاف أدلة جدیدة  ذإف
الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة، بشرط أن یكون سبب عدم إتاحتھا لا یرجع إلى مقدم الطلب، كما یشترط أن تكون 

 . منتجة في القضیة لو صح التعبیر وبعبارة أخرى لو قدمت أثناء المحاكمة لكان من الممكن صدور حكم آخر

كانت مزیفة، مقلدة أو    ةكما یجوز تقدیم طلب إعادة النظر أمام دائرة الاستئناف إذا تبین حدیثا أن أدلة حاسم
، فضلا عن اكتشاف أن قاضى أو أكثر من الذین اشتركوا في تقدیر الإدانة ارتكبوا المحكمة للإدانةمزورة اعتمدت علیھا  

في الدعوى سلوك سیئ جسیم أو أخلوا إخلالا جسیم بواجباتھم على درجة من الخطورة یكفي عزلھم وفقا لما جاء في 
، كإدلاء القاضي بمعلومات تم التحصل علیھا بمناسبة أداءه لمھامھ وكان من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

 شأنھا إلحاق ضرر لشخص معین.     

وفي قبولھ  وإما    ،الطلب لكونھ غیر مؤسس  رفضإما    خیارین   دائرة الاستئنافیكون لالشروط السابقة    تفإذا توفر
تدعو أن  لھا  دائرة جدیدة   الحالة الأخیرة  أو تشكل  للانعقاد من جدید  الأصلیة  الابتدائیة  لھا    ،الدائرة  تبقي على كما  أن 

 اختصاصھا بعد سماع الأطراف. 
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 سجن المحكمة الجنائیة الدولیة  الأحكام الصادرة عن  : تنفیذالثانيالمطلب  

الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة    تنفیذلجنائیة الدولیة لدور الدول في  لقد تطرق النظام الأساسي للمحكمة ا
 تجاوزھاعدم  ینبغي    اكما رسم حدود   ،مواد  تسعةبموجب الباب العاشر الذي جاء تحت عنوان "التنفیذ" متضمنا  الدولیة  
وبعبارة أخرى یمكن القول أن نظام روما قید نوعا ما سلطة الدول في ھذا المجال بمجموعة   ،الدول المكلفة بالتنفیذمن قبل  

 من الأحكام، فنظم كیفیة تنفیذ أحكام السجن (الفرع الأول)، فضلا عن تنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: تنفیذ أحكام السجن

نظم نظام روما الأساسي كیفیة إتمام  قد  تنفیذ الحكم إحدى معاییر فعالیة الجھة المصدرة لھ، فأن  باعتبار         
"دولة   بـ:   منھ والتي عبر عنھا  103بموجب المادة    وذلك  الدول التي تستقبل المحكوم علیھم   بحیث أنھ حدد   العملیة،ھذه  

قبول الأشخاص تتعھد ب فقا لھذه المادة ینفذ حكم السجن في دولة تعینھا المحكمة من قائمة الدول التي  والتنفیذ"، ذلك أنھ و
المحكمة، ویتم إعداد تلك القائمة مع جواز تعلیق ذلك بشروط توافق علیھا    وتنفیذ العقوبات الصادرة ضدھم   المحكوم علیھم 

 من قبل مسجل المحكمة.

وفي حالة عدم تعیین أي    الأخیرة،ویكون ھنا حكم السجن ملزم للدول الأطراف ولا یجوز تعدیلھ من قبل ھذه  
ینفذ الحكم في السجن الذي توفره الدولة المضیفة وفقا للشروط المنصوص علیھا في اتفاق المقر أي مكان مقر    ،دولة

من نظام محكمة یوغوسلافیا على أن تنفیذ تلك الأحكام تتم في   27قد نصت المادة  وھذا    ،المحكمة البلد المضیف ھولندا 
  سجون الدول المعینة من قبل المحكمة التي توجد على قائمة الدول التي أبلغت مجلس الأمن باستعدادھا لاستقبال المحكوم

 . و نفس الشيء بالنسبة لمحكمة رواندا علیھ

الأخیر حدد مجموعة من العوامل التي یتعین على المحكمة   اوبالرجوع للنظام الأساسي للمحكمة، نلاحظ أن ھذ
 قاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجنتأخذھا في الحسبان عند اختیار البلد لتنفیذ العقوبة من بینھا مبدأ وجوب  

فضلا عن جنسیة   ،معاھدات دولیة مقبولةب، تطبیق المعاییر الساریة لمعاملة السجناء مقررة  وفقا لمبادئ التوزیع العادل
 . وأي عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشخص المحكوم علیھ المحكوم علیھ

لا یجوز لھا البت في    أنھ  تضییق من سلطة الدولة المكلفة بتنفیذ العقوبات ذلكالنلاحظ أن نظام روما حاول  و
كما لا یجوز لدولة   ،للمحكمة وحدھاخولت  ھذه السلطات  ف  إعادة النظر المرفوع من قبل المحكوم علیھ  أوطلب استئناف  

ن طلبات تخفیف  لأ  الجنائیة الدولیة  التنفیذ أن تفرج على المحكوم علیھ قبل انقضاء مدة العقوبة التي نطقت بھا المحكمة
یجوز لھا أن تستجیب لذلك الطلب إن توفرت أحد العوامل المحددة في المادة  التي  العقوبة تختص بھا المحكمة لوحدھا  

لأوامر الغرامة   من النظام الأساسي للمحكمة مثل قیام الشخص بمساعدة المحكمة في تحدید مكان الأصول الخاضعة  110
 .جني علیھم المصادرة أو التعویض التي یمكن استخدامھا لصالح الأو 

لإشراف المحكمة ومتفقا مع المعاییر التي تنظم معاملة السجناء    اأن یكون تنفیذ حكم السجن خاضع  ویشترط 
ویحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفیذ التي یشترط أن تكون ھي الأخرى   ،دات دولیة مقبولة والمقرر بموجب معاھ

متفقة مع تلك المعاییر، وعند انتھاء مدة الحكم یمكن نقل المعني إلى دولة یكون علیھا استقبالھ أو توافق على ذلك مع 
 مراعاة رغبة ھذا الأخیر، كما قد تأذن لھ دولة التنفیذ البقاء عندھا. 

 الفرع الثاني: تنفیذ تدابیر التغریم و المصادرة 

تنفیذ أحكام السجن الصادرة عن  كیفیة    بیانتلقد عنى الباب العاشر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  
تطرق لدور ھذه  بل   ،في ھذا المجال ولم یتوقف عند ھذا الحدالذي تلعبھ الدول    دورالكما بین    ،المحكمة والقواعد المطبقة 

لمحكمة أن تأمر بفرض غرامة فلالسجن    عقوبة  الدول في تنفیذ أحكام الغرامات المالیة والمصادرة ذلك أنھ بالإضافة إلى
  یة وقواعد الإثبات، فضلا عن مصادرة العائدات والممتلكات والأصول ئمعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرا لل  وفقا

وعند الضرورة تراقب ھیئة الرئاسة    بصفة غیر مباشرة،من الجریمة المرتكبة بصفقة مباشرة أم    التي تم الحصول علیھا
والمصادرة ومختلف   مالتغری  عقوبة السجن من أجل تنفیذ تدابیربصفة مستمرة الحالة المالیة للمحكوم علیھ حتى بعد تنفیذ  

 . )34(التعویضات 
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و المصادرة التي  أمن نظام روما على ما یلي: "تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التغریم    109لمادة  وتنص ا
النیة وفقا لإجراءات قانونھا   ةالحسن  الأطراف الثالثةتأمر بھا المحكمة بموجب الباب السابع، وذلك دون المساس بحقوق  

من النظام الأساسي للمحكمة نجد أنھا تقضي في فقرتھا الخامسة بأنھ "تنفذ الدولة   75وبالرجوع لنص المادة    . الوطني"
تنطبق على ھذه المادة"، وبالتالي نستخلص أن   109الطرف القرار الصادر بموجب ھذه المادة كما لو كانت أحكام المادة  

علیھم، ذلك أنھ كما سبق مة والمتعلق بالأضرار اللاحقة بالمجني  الدولة الطرف تنفذ كذلك قرار الجبر الصادر من المحك
لك إن رأت جدیة شرحھ یمكن للضحایا الإدلاء برأیھم فیما یتعلق بنوع الجبر الذي یطلبونھ وتستطیع المحكمة أن تأمر بذ

 ممتلكات التحدید    ، مجموعة من البیانات من بینھا  تحددیجب أن    ، تنفیذ المصادرة ب ومن أجل تمكین الدول   الطلب المقدم لھا،  
إمكانیة مصادرة  وال  بدقة في حالة عدم  والممتلكات  العائدات  قیمة  المحكمة بمصادرتھا، فضلا عن  التي أمرت  عائدات 

 .الممتلكات التي أمرت المحكمة بمصادرتھا

عندما تطلب المحكمة من الدول الأطراف المساعدة في ھذا المجال، فإنھا تزود تلك الدول بالمعلومات المتعلقة و
 مكان تواجد تلك الممتلكات الصادر بموجبھا الأمر. ب

لاسترداد قیمة العائدات أو    ةاللازم  تدابیرال مصادرة، یجب علیھا اتخاذ  الع الدول الأطراف إنفاذ أمر  وإذا لم تستط
بمصادرتھا، كما تحول الممتلكات أو عائدات بیع العقارات أو عائدات بیع   الممتلكات أو الأصول التي أمرت المحكمة  

لجبر أضرار   یةوالأول  ىالممتلكات الأخرى التي تحصل علیھا دولة طرف تنفیذھا للحكم إلى المحكمة وفي ھذه الحالة تعط
 . وذلك في كل الحالات المجني علیھم

خاصة سجن  ال لضخامة تكالیف    ا ونظر،  في عملیة التنفیذ   اكبیر   ا وفي الأخیر یمكن القول أن الدول تلعب دور
الباب الثاني عشر الصادر تحت    ، فأشار نظام روما فيصل للسجن المؤبدی قد  الذي    لمحكوم علیھم لمدة طویلةبالنسبة ل

تھا اھیئوالدول الأطراف ومكتبھا    ةإلى أن نفقات المحكمة وجمعی  115المادة    في  التمویلب  المتعلقعنوان " النظام المالي"  
الأموال المقدمة من الأمم المتحدة خاصة فیما یتعلق بإحالات و المقررة للدول الأطراف    تتغطى من الاشتراكاالفرعیة  

 .)35(الصادرة من مجلس الأمن

IV -الخاتمة: 

 التالیة:   النتائج مجموعة إلىھذه الدراسة توصلنا ما تقدم في من خلال 

 إنشاء المحكمة الجنائیة بموجب اتفاقیة دولیة شارعة ما یمیزھا عن المحاكم الجنائیة الدولیة التي سبقتھا.  -1
  إلى مما یدفع الدول    /اص مكمل للولایة القضائیة الوطنياختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ھو اختص  أن -2

 مواءمة تشریعاتھا الداخلیة بما یتوافق ومقتضیات النظام الأساسي للمحكمة.
المادة  ل  أن -3 تختص بجریمة    اختصاصا موضوعیا، حیث  ، الأساسي من نظامھا    5لمحكمة الدولیة بمقتضى 

   .، وجریمة العدوانالإنسانیةالجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد  الإبادة 
  الأطرافواستثناء للدول غیر    الأطراف للدول    أمامھاللمحكمة سلطة تحریك الدعاوي    الأساسيتخویل النظام   -4

ولمجلس  قبول لاختصاص    إعلانبموجب   بذاتھا،  محددة    إلى   بالإضافة  الأمنالمحكمة بخصوص قضیة 
 . المدعي العام 

   .الأطرافاقتصار اختصاص المحكمة على متابعة مواطني الدول  -5
  أحكامافتقار المحكمة الجنائیة الدولیة لوجود جھاز تنفیذي، مما یجعلھا قاصرة على وضع ما تصدره من   -6

 . ینقص من فاعلیتھ موضع التنفیذ وھذا ما
ھذه الھیئة    أمام للقضایا المطروحة    إحالتھفي    الأخیرمما اثبت انتقائیة ھذا     الأمنربط عمل المحكمة بمجلس   -7

المحكمة،    أمام المقاضاة للقضایا المطروحة    أوتوقیف التحقیق    أو  إرجاءمنح نظام المحكمة سلطة    أنكما  
 . جعلھ یستخدمھا بطریقة غیر مشروعة لتحقیق مصالح الدول الكبرى

   .للمحكمة یشكل ثغرة في ھذا النظام  الأساسيفي النظام  الإعدام غیاب عقوبة   -8
 التالیة:  و التوصیات بناء على ما تقدم من نتائج خلصنا في دراستنا إلى الاقتراحات

 ضرورة مواءمة التشریعات الداخلیة للدول وفق مقتضیات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  •
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الدولیة حتى لا • الجنائیة  المحكمة  أمام  الأمن  تقلیص دور مجلس  المحكمة   ضرورة  یطغى على عمل 
القانونیة  الاعتبارات  على  السیاسیة  الاعتبارات  المادة    وتغلب  في  الممنوحة  السلطة  بمراجعة  ذلك  و 

)19/06 .( 
 تعزیز الوسائل و الآلیات المادیة و القانونیة لتمكین المجتمع الدولي من ملاحقة و مقاضاة المجرمین.  •

 المراجـع 
 

 الكتب:  ) أ
بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة لرئیس الدولة، على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي،   .1

 . 2006دار الھدى عین ملیلة الجزائر، طبعة 
عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة دیوان المطبوعات الجامعیة بن   .2

 . 2007عكنون، 

 . 2005عبد الفتاح بیومي الحجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، طبعة  .3
الجنائیة، منشورات   .4 الدولیة  المحاكم  الدولیة،  الجرائم  أھم  الجنائي،  الدولي  القانون  القھواجي،  القادر  علي عبد 

 .  2001الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
النھضة   .5 دار   ، الأولى  الطبعة  الدولیة،  الجنائیة  للمحكمة  التقدیم  و  القبض  إجراءات  الأكبابي،  یوسف  سلوى  

 .2011العربیة، القاھرة، مصر 

 ات أطروحرسائل و  )ب

فاتحأ  .1 الجنائي   ،وعباس  الدولي  للقانون  الراھنة  الدولي    ،التطورات  القانون  فرع  الماجستیر  لنیل شھادة  مذكرة 
 . 2003تیزي وزو كلیة الحقوق لحقوق الإنسان جامعة مولود معمري 

 
 المقالات:  )ت
 1998 م عا روما لاتفاق وفقا الدولیة الجرائم  نظر في وانعقاده  الاختصاص تحدید آلیة الرشیدي، فلاح مدوس .1

 02 دالعد  الكویت، الحقوق، مجلة ،

 . 2003 جوان.
 . 2003كویت، العدد الثالث، سبتمبرخالد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، ال .2
سولتزر  .3 الإنسان  ،جان  لحقوق  الدولیة  المحكمةالفدرالیة  أمام  الضحایا  حقوق  إلى ضحیة  شاھد  المحكمة ،  من 

  ،2005بر أكتو 3- 2الوصول للعدالة وحقوق المجني علیھم مائدة مستدیرة الخرطوم  ،الجنائیة الدولیة و السودان 
 . 2006مارس  441/2عدد 

 
 :النصوص القانونیة  )ث

 .   1998 النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
 2002لائحة المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لسنة 

                                                                .میثاق ھیئة الأمم المتحدة 
 

 الھوامش: 
 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا   13حسب نص المادة    .)1(
 -: وفقاً لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة  5في الما دة 

 .حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت   14(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 
ر من  (ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو أكث 

 .ھذه الجرائم قد ارتكبت
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 .15(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم وفقاً للمادة 

 
 من نظام روما الأساسي  1الفقرة  15المادة  .)2(
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  1سندیانا أحمد بودراعة، صلاحیات المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة والقیود الواردة علیھا، ط  .)3(

 . 91، ص 2011
،  2004شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاھرة،    .)4(

 45ص
 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة  44من القاعدة  2الفقرة  .)5(
 الكویت،  الحقوق، مجلة ، 1998 عام روما لاتفاق وفقا الدولیة الجرائم نظر في وانعقاده الاختصاص تحدید آلیة الرشیدي، فلاح مدوس  .)6(  

 02 العدد
 . 66، صفحة 2003 جوان .
 155ص  2004شریف سید كمال، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة،   .)7(
للقاعدة    .)8( وفقا  الضحیة  وتعرف  في روما،  التي جرت  المفاوضات  في  للغایة  الضحایا موضوعا مھما  تعریف  القواعد    85لقد كان  من 

الإجرائیة وقواعد الإثبات كما یلي: (یدل لفظ الضحیة على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل ارتكاب أي جریمة تدخل في نطاق اختصاص  
الضحیة یستطیع أن یشمل المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتھا المكرسة للدین أو  المحكمة، كما أن لفظ  

لك  التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة والمعالم الأثریة والمستشفیات وغیرھا من الأماكن المخصصة لأغراض إنسانیة ) أنظر في ذ
 : 
 . 159، ص 2005محمود شریف بسیوني، وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاھرة،  
ن،  تقریر، برنامج المحكمة الجنائیة الدولیة و السودان، كیف یستطیع الضحایا المشاركة في الإجراءات ؟،  الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسا  .)9(

 . 50،  صفحة 2005أكتوبر 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.                                                                 43أنظر في ذلك المادة  .)10(
 .                                                              58المرجع السابق، صفحة  ،).  مدوس فلاح الرشیدي11(
أكتوبر    150أحمد الرشیدي، النظام الجنائي الدولي، لجان التحقیق ثم المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم السیاسیة الدولیة، عدد    - )12(

 19، ص2002
 . 22المرجع السابق، صفحة  ،). مدوس فلاح الرشیدي13(
، صفحة  2007).عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة، معاقبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانیة دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون،  14(

229 . 

یلة  ). بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة لرئیس الدولة، على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي، دار الھدى عین مل15(
 . 118، صفحة 2006الجزائر، طبعة 

 . 13، 20أحمد الرشیدي، مرجع سابق، ص  .)16(
 . 65المرجع السابق، صفحة  ،). مدوس فلاح الرشیدي17(
لطبعة  ). علي عبد القادر القھواجي، القانون الدولي الجنائي، أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ا18(

 .  345، صفحة 2001الأولى، بیروت، لبنان، 
 " حال تطرقھ لدور مجلس الأمن الدولي ما یلي :  Hubert Védrinesلقد صرح الوزیر الخارجیة الفرنسي السید " .)19(

(Beaucoup d’états ont fait de la résistance pour éviter de faire de la cour pénale internationale un 
instrument de pression politique entre les mains de certains états, ce qui atténuera durablement son 

indépendance)   
ان  انظر في ذلك اوعباس فاتح : التطورات الراھنة للقانون الدولي الجنائي : مذكرة لنیل شھادة الماجستیر فرع القانون الدولي لحقوق الإنس

 . 115، صفحة 2002/2003جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.   54و53للمزید من التفصیل انظر المواد    . )20(
من النظام الأساسي عن قنوات إرسال طلب القبض و التقدیم "تكون للمحكمة سلطة تقدیم طلبات تعاون إلى الدول    87). تنص المادة  21(

 الأطراف" 
 الفقرة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة لجنائیة الدولیة.  50المادة  .)22(
 136المرجع السابق، صفحة  ،). عبد القادر البقیرات23(
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  90انظر المادة  .)24(
القضائي المقدم إلیھا    الضبط). لا یجوز القبض إلا على ید موظفین مختصین أو أشخاص مرخص لھم بذلك، و ھم في العادة المأمور و  25(

القضائي التابعین للمكتب الإقلیمي للأنتربول في تلك الدولة... أنظر: سلوى  یوسف الأكبابي، إجراءات القبض   الضبط طلب القبض، أو مأمور 
 . 106-105، ص 2011و التقدیم للمحكمة الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر 

 المحاكمة   إجراءاتانظر، عموما، ھانز جورج بھرنز،  .)26(
 235). عبد القادر البقیرات، المرجع السابق ، صفحة 27(
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.  79). المادة 28(
 43، 42، صفحة 2005). عبد الفتاح بیومي الحجازي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، طبعة 29(
 197، ص2003). خالد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، الكویت، العدد الثالث، سبتمبر30(
 239عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، صفحة  .)31(
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 246. عبد القادر القھواجي، المرجع السابق، صفحة )32(
                    .                                             304و  287المرجع السابق، صفحة  ، ) . علي عبد القادر القھواجي33(
  ) انظر 34(

Norme 117 « surveillance continue de la situation financière de la personne condamnée a une 
peine » : Rrèglement de la cour , adopte par les juge de la cour le26/05/2004 :5eme session 
plénière :la Haye le 17-28 mai, 2004, ICC, page75.                       

 .   244عبد القادر البقیرات،المرجع السابق، صفحة  . )35(


